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القانون رقم 17 لسنة 1973
في الرسوم القضائية

نحن صباح السالم الصباح - أمير الكويت

بعد الاطلاع على المادة 65 من الدستور

وعلى المرسوم الأميري رقم 6 لسنة 1960 بإصدار قانون 
المرافعات المدنية والتجارية والقوانين المعدلة له.

 وافق مجلس الأمة على القانون الآتي نصه، وقد صدقنا عليه 
وأصدرناه.

أولًاً:

في تقدير قيمة الدعوى

المادة 1

في تطبيــق أحــكام هــذا القانــون يكــون المعــول عليــه في تقديــر قيمــة 
الدعــوى مــا يطلبــه المدعــي في صحيفتهــا، فــإذا عــدل طلباتــه أثنــاء سير 

الدعــوى إلى أكثــر قــدرت قيمــة الدعــوى بالطلبــات المعدلــة.

المادة 2

ــئة  ــة وناش ــة القيم ــددة معلوم ــات متع ــوى طلب ــت الدع إذا تضمن
ــا إذا  ــة، أم ــا جمل ــار قيمته ــر باعتب ــد كان التقدي ــوني واح ــبب قان ــن س ع
ــار قيمــة  ــر باعتب ــة مختلفــة كان التقدي كانــت ناشــئة عــن أســباب قانوني

ــدة. ــا على ح كل منه

المادة 3

ــة  ــوى بقيم ــدرت الدع ــار ق ــول أو عق ــا بمنق ــزاع متعلق إذا كان الن
المال المتنــازع عليــه ويجــب على المدعــي إيضــاح قيمتــه، ولا يجــوز اتخــاذ 

ــم هــذا الإيضــاح. ــل تقدي أي إجــراء في الدعــوى قب

المادة 4

أ( دعــاوى طلــب الحكــم بصحــة العقــود تقــدر بقيمــة المعقــود 
عليــه فــإذا كان العقــد مــن عقــود البــدل يكــون التقديــر بــأكبر البــدلين 

قيمــة.

ب( دعاوى الرهن تقدر قيمتها بقيمة الدين المضمون.

ج( تقــدر دعــاوى الريــع والإيجــار والتعويــض اليومــي بقيمــة 
المبالــغ المســتحقة حتــى يــوم تقديــم صحيفــة الدعــوى.

ــع المســتحق  د( دعــاوى الاســتحقاق في الوقــف تقــدر بقيمــة الري
لمـدة خمــس ســنوات.

المديــن على دائنيــه أو  أمــوال  تقــدر قيمــة طلبــات توزيــع  هـــ( 
قســمتها بينهــم باعتبــار مجمــوع الأمــوال المطلــوب توزيعها أو قســمتها.

المادة 5

إذا اســتحال تقديــر قيمــة الدعــوى اعــتبرت الدعــوى غير مقــدرة 
القيمــة، وتعــتبر الدعــاوى الآتيــة بوجــه خــاص غير مقــدرة القيمــة:

أ( دعاوى صحة التوقيع.

ب( الدعاوى والإشكالات التي تقدم لقاضي الأمور المستعجلة.

ج( دعاوى التزوير الأصلية.

د( المعارضــة مــن غير المفلــس في إشــهار الإفلاس وجميــع الدعــاوى 
ــة. ــة بالتفليس ــة المتعلق الفرعي

ه( طلــب وضــع التنفيــذ على أحــكام المحكــمين والمعارضــة في هــذا 
ــر. الأم

و( طلبات الأوامر بتنفيذ أحكام المحاكم الأجنبية.

ز( طلب رد القضاة والخبراء المحكمين.

ح( التظلم من الأوامر على العرائض.

ط( دعاوى حق الارتفاق.

ى( دعاوى تفسير الأحكام وتصحيحها.

ك( دعاوى النظر على الوقف.

ل( استحقاق السكن في أماكن الوقف أو إخلاؤها.

م( دعاوى إخلاء الأماكن المؤجرة.

ثانياًً:

قيمة الرسوم على الدعاوى

المادة 6

ــه  ــبي على الوج ــم نس ــة رس ــة القيم ــاوى معلوم ــرض على الدع يف
الآتي:

2،5% لغاية عشرة آلاف دينار.

1% عما يزيد عن العشرة آلاف دينار.

ولا يجوز أن يقل الرسم في أي حال عن دينار واحد.

المادة 7

يفــرض على الدعــاوى غير مقــدرة القيمــة رســم ثابــت على الوجــه 
الآتي:

ثلاثــة دنــانير عــن الدعــاوى المرفوعــة إلى قــاضي الأمور المســتعجلة 
وإلى المحكمــة الجزئية.

خمسة دنانير عن الدعاوى المرفوعة إلى المحكمة الابتدائية.

ــدره  ــا تق ــخلاف م ــهار الإفلاس ب ــاوى إش ــن دع ــانير ع عشرة دن
المحكمــة مــن مبالــغ على ذمــة الإجــراءات ومصاريــف وأتعــاب وكيــل 

ــنين. الدائ

المادة 8

إذا اشــتملت الدعــوى على طلبــات متعــددة كلهــا غير مقــدرة 
القيمــة فــرض رســم على كل منهــا على حــدة، إلا إذا كان بين الطلبــات 

ــم واحــد. ــرض عليهــا رس ــة يف ــذه الحال ــاط ففــي ه ارتب

القيمــة وأخــرى  الدعــوى طلبــات معلومــة  وإذا اجتمعــت في 
غير معلومــة القيمــة يفــرض الرســم على كل منهــا على حــدة إلا إذا 
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كانــت ناشــئة عــن ســبب قانــوني واحــد ففــي هــذه الحالــة يفــرض أكبر 
الرســمين.

المادة 9

يفرض رسم ثابت على الدعاوى الآتية:

أ( الدعاوى المتعلقة بالأحوال الشخصية بكافة أنواعها.

ب( دعاوى القسمة بين الشركاء.

ج( رفــع الدعــوى مجــددا بعــد الحكــم ببــطلان ورقــة التكليــف 
ــاركا  ــي ت ــار المدع ــن أو باعتب ــوى كأن لم تك ــار الدع ــور أو باعتب بالحض
دعــواه، بشرط ألا يتــغير موضــوع الدعــوى أو الخصــوم فيهــا وأن يتــم 

ــخ الحكــم. ــنة واحــدة مــن تاري ــددا خلال س ــع الدعــوى مج رف

د( التظلــم مــن الأوامــر على العرائــض وتشــمل المعارضــة في قائمــة 
الرســوم والمصاريــف والأتعاب.

المادة 10

مجــددا  رفعهــا  عنــد  جديــدة  رســوم  الدعــوى  عــن  تحصــل  لا 
خلال ســنة مــن تاريــخ شــطبها بشرط ألا يتــغير موضــوع الدعــوى أو 

الخــصوم فيــها.

ثالثاًً:

تحصيل رسوم الدعاوى

المادة 11

تحصــل الرســوم المســتحقة جميعهــا عنــد تقديــم صحيفــة الدعــوى 
أو الطلــب أو الأمــر وذلــك مــع عــدم الإخلال بما ينــص عليــه القانــون 

مــن أحــكام مخالفــة.

رابعاًً

رد الرسوم والإعفاء منها

المادة 12

يــرد نصــف الرســوم النســبية أو الثابتــة إذا انتهــت الدعــوى صلحــاًً 
وصدقــت المحكمــة على هــذا الصلــح.

المادة 13

ترد الرسوم كلها في الحالتين الآتيتين:

أ( طلب تفسير الحكم أو تصحيحه إذا قضي بإجابة الطلب.

ب( طلب رد القضاة إذا قبل طلب الرد.

المادة 14

ــة كلهــا أو بعضهــا مــن يثبــت عجــزه  يعفــى مــن الرســوم القضائي
عــن دفعهــا ويــشترط للإعفــاء احــتمال كســب الدعــوى.

التنفيــذ  ورســوم  القضائيــة  الأوراق  رســوم  الإعفــاء  ويشــمل 
وأجــر نشر الإعلانــات القضائيــة والمصاريــف الأخــرى التــي يتحملهــا 

صـوم. الخـ

المادة 15

يقــدم طلــب الإعفــاء إلى قلــم كتــاب المحكمــة المختصــة وتفصــل 

ــة مــن قــاض واحــد  ــة أو الجزئي ــة مشــكلة مــن المحكمــة الكلي ــه لجن في
نيابــة واحــد، ويجــب على كاتــب المحكمــة أن يشــعر  ومــن عضــو 

ــه. ــل حلول ــب قب ــر في الطل مـعين للنظ ــوم ال ــر بالي ــم الآخ الخص

الأوراق  على  الاطلاع  بعــد  الطلــب  في  اللجنــة  وتفصــل 
والاســتئناس بــرأي وزارة الشــئون الاجتماعيــة والعمــل أو غيرهــا عنــد 
الاقتضــاء عــن حالــة الطالــب، وسماع أقــوال مــن حضر مــن الخصــوم.

المادة 16

يجــوز للجنــة المشــار إليهــا في المادة الســابقة أثنــاء سير الدعــوى أو 
بعــد الحكــم فيهــا أن تقــرر إبطــال الإعفــاء بنــاء على طلــب قلــم الكتــاب 

أو الخصــم الأخــر إذا ثبــت لديهـا زوال حالــة عجــز المعفــى.

المادة 17

ــه بهــا أولا  إذا حكــم على خصــم المعفــى بالرســوم وجبــت مطالبت
فــإن تعــذر تحصيلهــا منــه جــاز الرجــوع بهـا على المعفــى إذا زالــت حالــة 

عجــزه.

خامساًً:

رسوم الإعلان

المادة 18

يفــرض على الإنــذارات والإعلانــات - خلاف إعلان صحيفــة 
ــة  ــسير خصوم ــة ب ــات المتعلق ــن الإعلان ــا م ــم وغيره ــوى والحك الدع
ــن  ــن كل معل ــار ع ــف دين ــدره نص ــم ق ــاء - رس ــام القض ــة أم مطروح

ــه. إلي

وتدفع هذه الرسوم مقدما ولا يجوز ردها ولو لم يتم الإعلان.

سادساًً:

رسوم مختلفة

المادة 19

يفــرض رســم قــدره دينــار واحــد على طلبــات صــور الأحــكام مــن 
ــد  ــوم بع ــب الخص ــن جان ــور م ــذه الص ــات ه ــوم وعلى طلب غير الخص

ــورة الأولي. الص

وكذلــك يفــرض رســم قــدره نصــف دينــار على الشــهادات وصــور 
أوراق الدعــوى التــي يطلبهــا الخصــوم أو غيرهــم عــن سير الدعــوى أو 

ــم فيها. الحك

سابعاًً:

أحكام عامة

المادة 20

لا تخــل أحــكام هــذا القانــون بأحــكام القانــون رقم 7 لســنة 1961 
بإعفــاء الحكومــة مــن الرســوم القضائيــة وغيرهــا ولا بالإعفــاءات مــن 

هــذه الرســوم المنصــوص عليهــا في أي قانــون أخــر.

المادة 21

الإجــراءات  جميــع  الدعــوى  على  المفروضــة  الرســوم  تشــمل 



اعفاء الحكومة من الرسوم

327 فهرس القانون

فهرس القانون
الدعــوى إلى حين الحكــم فيهــا وإعلانــه  بــدء رفــع  القضائيــة مــن 
وتنفيــذه ومصاريــف انتقــال القضــاة وأعضــاء النيابــة والكتبــة ومندوبي 

الإعلان.

المادة 22

لا يجــوز مبــاشرة أي عمــل قبــل وفــاء الرســم المســتحق عنــه 
ــد  ــن ق ــب إذا لم يك ــوى أو الطل ــتبعاد الدع ــة اس ــا، وعلى المحكم مقدم

دــفع الرــسم المــستحق وفــقا لأــحكام ــهذا القاــنون.

المادة 23

تسري في شــأن أوامــر تقديــر الرســم والمعارضــة فيهــا أحــكام المادة 
209 مــن القانــون رقــم 6 لســنة 1960 في شــأن المرافعــات المدنيــة 

ــة. والتجاري

المادة 24

على وزيــر العــدل تنفيــذ هــذا القانــون، ويعمــل بــه مــن تاريــخ نشره 
ــمية. في الجريدة الرس

أمير الكويت

صباح السالم الصباح

صدر في قصر السيف

في : 19 جمادى الأولي 1393 هـ

الموافـــق  : 20 يونيو 1973 م

القانون رقم 7 لسنة 1961

باعفاء الحكومة من الرسوم القضائية وغيرها

مادة 1

الفتــوى  إدارة  ترفعهــا  التــي  الدعــاوى  الرســوم  مــن  تعفــى 
والتشريــع لحكومــة الكويــت بالنيابــة عــن دوائــر الحكومــة ومصالحهــا 

العامــة. والمؤسســات 

على انــه إذا حكــم في الدعــوى ضــد الخصــم الأخــر اســتحقت 
علــيه الرــسوم المــقررة.

مادة 2

لا يســتحق رســم على مــا تطلبــه إدارة الفتــوى والتشريــع لحكومــة 
الكويــت مــن الشــهادات والوثائــق اللازمــة لأعمالها.

مادة 3

ــون رقــم 12 لســنة 1960  ــون والقان ــق أحــكام هــذا القان في تطبي
ــاوى  ــتبر الدع ــت، تع ــة الكوي ــع لحكوم ــوى والتشري ــم إدارة الفت بتنظي
الدعــاوى  حكــم  في  الأيتــام  عــن  بالنيابــة  الأيتــام  بدائــرة  الخاصــة 

الخاصــة بدوائــر الحكومــة

مادة 4

على المجلــس الأعلى، وعلى رؤســاء الدوائــر، كل فــيما يخصــه. تنفيــذ 
هــذا القانــون ويعمــل بــه مــن تاريــخ نشره في الجريــدة الرســمية.

 

أمير الكويت

عبد الله السالم الصباح

صدر في 8 رمضان سنة 1380 هـ

الموافق في 23 فبراير -شباط- 1961 م


